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 مقدمة  - أول  
انتهى الفريق العامل، في دورته السـادسـة والسـتين، من النظر في موضـوع تتبع الموجودات واسـتردادها   -1

الموجودات واســتردادها(، وواصــل النظر في موضــوع القانون المنطبق في إجراءات  في إجراءات الإعســار )تتبع  
الإعسـار )القانون المنطبق(. ويمكن الالالاع على معلومات أسـاسـية عن هذين الموضـوعين في جدول الأعمال 

 (.A/CN.9/WG.V/WP.200للدورة ) المؤقت المشروح
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفا من جميع الدول الأعضـاء في اللننة، دورته السـادسـة والسـتين في  -2

 .2025أيار/مايو   16إلى  12نيويورك، من  

ــي، الأرجنتين،  -3 ــاء في الفريق العاملي الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
الإسـلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلنيكا، بنما،  -إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، ألمانيا، أواندا، أوكرانيا، إيران )جمهورية

كية، جمهورية كوريا، زمبابوي، ســـنوافورة، ســـويســـرا، شـــيلي، بولندا، بيلاروس، تايلند، النزائر، النمهورية الدوميني 
الصين، العراق، اانا، فرنسا، فنلندا، فييت نام، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، ماليزيا، المورب، 

نينيريا، الهند،  المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا،  
 الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــــــــر الدورة مراقبون عن الدول التاليةي الإمارات العربية المتحدة، بارااواي، الدانمرك، الســــــــلفادور،  -4
 (.-السنوال، عمان، اواتيمالا، الفلبين، ميانمار، هايتي، هولندا )مملكة

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الاتحاد الأوروبي. -5

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةي -6

 ي صندوق النقد الدولي ومنموعة البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

 ي الرابطة الدولية لهيئات تنظيم الإعسار؛المنظمات الحكومية الدولية المدعوة )ب( 

ي رابطــة المحــامين الأمريكيــة، الرابطــة النينيريــة  المنظمــات الــدوليــة اير الحكوميــة المــدعوة )ج( 
للمتخصــــــصــــــين الممارســــــين في منال إنعا  المنشــــــكت التنارية ولعســــــارها، مركز الدراســــــات القانونية الدولية، 
المنلس الصـيني لتشـنيع التنارة الدولية، مبادرة القانون المدني، المؤتمر المعني باعادة الهيكلة وقانون الإعسـار  

ــار، الرابطة الأوروبية لطلاب القانون،  في أوروبا، ــائيي وممثلي الإعســـــ معهد   المنلس الولاني الفرنســـــــي لأخصـــــ
INSO Section    الأمريكي -بالإعســار، رابطة إنســول الأوروبية، رابطة إنســول الدولية، المعهد الأيبيري المعني

ن الدولية، مســــــــابقة محاااة قضــــــــايا التحكيم التناري، معهد الإعســــــــار الدولي، لقانون الإعســــــــار، رابطة المحامي 
الاتحاد النســـائي الدولي لاعســـار ولعادة الهيكلة، الرابطة الولانية ل وصـــياء على الإفلاس، رابطة محامي ولاية 

 المحامين الدولي. نيويورك، مؤسسة "برايم" المالية، اتحاد

 وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا مني -7

 السيد شيان يونغ هارولد فو )سنوافورة( يالرئيس 

 السيدة ياسنيكا ااراشيتسا )ارواتيا( يالمقرر 

 وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التاليةي -8

 (؛A/CN.9/WG.V/WP.200جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.200
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.200
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الإعســـــــــــــــــــار  )ب(   إجـــــراءات  فـــــي  ــــردادهـــــــا  ــتـ واســـــــــــــــ الـــــمـــــوجـــــودات  ــــع  ــبـ ــ ــــتـ تـ ــــــةي  الأمـــــــانـ مـــــن  مـــــــذكـــــرة 
 (A/CN.9/WG.V/WP.201 ؛) 

 (. A/CN.9/WG.V/WP.202مذكرة من الأمانةي القانون المنطبق في إجراءات الإعسار ) )ج( 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التاليي -9

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 النظر في مواضيع تتعلق بالإعساري -4 

 المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار؛ )أ(  

 القانون المنطبق في إجراءات الإعسار. )ب(  

 مسائل أخرى. -5 

 اعتماد التقرير. -6 
  

 المداولت  - ثالثا  
ــجن مشــــــــــروع منموعة أدوات 4في إلاار البند   -10  )أ( من جدول الأعمال، أامل الفريق العامل عمله بشــــــــ

بشــــــــجن تتبع الموجودات واســــــــتردادها على نحو معنل في إجراءات الإعســــــــار، ومشــــــــروع ملاحظات أســــــــاســــــــية  
ــجن ــور منم ع في ورقة العمل  بشـــــــــــ ــار، اللذين قُدما كمنشـــــــــــ ــتردادها في إجراءات الإعســـــــــــ تتبع الموجودات واســـــــــــ

A/CN.9/WG.V/WP.201 النصــــــــين إلى اللننة للنظر فيهما ووضــــــــعهما في صــــــــيوتهما ، واتفق على إحالة
. ويرد ملخص مداولات الفريق العامل بشـــــــجن 2025النهائية واعتمادهما في دورتها الثامنة والخمســـــــين، في عام 

 بند جدول الأعمال ذاك في الفصل الرابع أدناه.

ــجن القانون المنطبق  )ب( من جدول الأعمال، واصـــــــــــل 4وفي إلاار البند   -11 الفريق العامل مداولاته بشـــــــــ
. ويرد ملخص مداولات الفريق العامل بشــــــجن بند جدول  A/CN.9/WG.V/WP.202اســــــتنادا إلى ورقة العمل 

 الأعمال ذاك في الفصل الخامس أدناه.

ــلة   5وفي إلاار البند   -12 ــائل أخرى ذات صــــــ من جدول الأعمال، أجرى الفريق العامل مداولات حول مســــــ
 بعمله. ويرد ملخص مداولات الفريق العامل بشجن بند جدول الأعمال ذاك في الفصل السادس أدناه.

ــيترال العـامـل  - 13 وأعُرب عن التقـدير ل مـانـة على مـا تبـذلـه من جهود بهـد  زيـادة التو يـة بعمـل فريق الأونســـــــــــ
الخامس ونصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار، وشُن ِّعت تلك النهود. وأُبدي تجييد لاستمرار الفريق العامل الخامس  

نظر اللننة المقبل في الأعمال التي يمكن أن تضـــطلع في عمله في منال قانون الإعســـار. وفي هذا الســـياق، رُحب ب 
 بها الأونسيترال مستقبلا في منال قانون الإعسار. 

  
  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.201
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.202
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.201
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.202
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 في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها   النظر  -رابعا  
 ( A/CN.9/WG.V/WP.201في إجراءات الإعسار ) 

 
 مسائل عامة -ألف 

اان معروضـا على الفريق العامل مشـروع منموعة الأدوات المتعلقة بتتبع الموجودات واسـتردادها على  -14
نحو معنل في إجراءات الإعســار، ومشــروع ملاحظات أســاســية بشــجن تتبع الموجودات واســتردادها في إجراءات  

 .A/CN.9/WG.V/WP.201منمع في ورقة العمل  ن في منشوراالإعسار، مقدم

ولالـــب الفريق العـــامـــل إلى الأمـــانـــة أن تقوم بمـــا يليي )أ( توحيـــد الإشــــــــــــــــارات إلى "منموعـــة الأدوات   - 15
 وملاحظــات أســـــــــــــــاســــــــــــــيــة"، و"موجودات المــدين"، و"موجودات حوزة الإعســـــــــــــــار" في مختلف أجزاء المنشــــــــــــــور؛  
)ب( الاســــــــــــــتعـاضــــــــــــــة عن النملـة الثـانيـة في الفقرة الأولى من التمهيـد ب بـارة "وقـد انبثقـت من اقتراحـات بـجن توفر  
 الأونسـيترال منموعة من الخيارات من أجل اشـتراعها كقوانين داخلية في الولايات القضـائية المهتمة بتعزيز التعاون  
ــتعاضـــة عن  بارة "اما يمكنها ... أن تســـتخدم" ب بارة   عبر الحدود بشـــجن تتبع الموجودات واســـتردادها"؛ )ج( الاسـ

 الفقرة الرابعة من التمهيد.  "اما ينوز لها ... أن تستخدم" في 

" )تـدبير قـانوني لحمـايـة الـدائنين من المعـاملات  actio pauliana"   واتفق الفريق العـامـل على حـذ  تعريفي  - 16
ت، وتنسـيد مضـمون هذين التعريفين في حوا    الاحتيالية(، و"الصـندوق الاسـتئماني الانتصـافي" من مسـرد المصـطلحا 

 من الملاحظات الأســــــــاســــــــية. واتفق أيضــــــــا على حذ  تعري    20تضــــــــا  إلى المصــــــــطلحين المذكورين في الفقرة  
(" في النســــــــخة الإنكليزية من مصــــــــطل  or debtor assets or the debtor’s assets" و بارة ") "حوزة الإعســــــــار 

(" في النســــخة الإنكليزية  or insolvency estate assets"موجودات المدين". واتُّفق على الاســــتعاضــــة عن  بارة ") 
(" في مصــــــطل  "موجودات حوزة الإعســــــار"، والاســــــتعاضــــــة عن  بارة  or the insolvency estateب بارة ")

" في تعريفي "تدابير تتبع الموجودات واســــتردادها" و"التدابير المؤقتة المتعلقة بتتبع  تشــــمل"بشــــكل تراامي" ب بارة "
 واستردادها".الموجودات 

ــية للمدين" ولم تُقبل التوييرات  -17 ــال  الرئيسـ ــطلحات "الإبطال" و"مركز المصـ المقترحة على تعاري  المصـ
 .( 1) الفريق العامل إلى قراره السابق بعدم إدراج تعري  "المدين" و"تدابير عدم الإفصاح". وأشار

ولم يُقبل اقتراح بادراج إشـارة إلى "أوامر الكتمان والسـرية" في تعري  "تدابير عدم الإفصـاح". وبدلا من ذلك،  - 18
أو  20 من منموعة الأدوات والفقرة  3-دال-اتُّفق على تعري  تلك ال بارة في حاشـــية إضـــا ية في القســـم الثاني

  في بعض الولايات القضــــــــائية فق .ه الأوامر متاحة التجايد على أن هذمع  من الملاحظات الأســــــــاســــــــية،    180
وينص تعري  "أمر الكتمان والســــــــرية" المقترح على ما يليي "تأمر الكتمان والســــــــريةو هو لالب من لار  واحد 
بالحصــــــــول على تدبير انتصــــــــافي معنل، حيا تفرة المحكمة "الســــــــرية" على الطلب )أي تنعله اير علني( 

 ."(" )أي تحظر عليه كشفهاانهالومات "اتموتفرة على الطر  الذي يملك المع
  

 التعليقات على مشروع الأدوات -باء 
عن  بارة    3فق الفريق العامل على ما يليي )أ( الاســـــــــتعاضـــــــــة في الهد   ت ألف، ا-ثانيافي القســـــــــم   -19

 "خطوات ... بشـــــــــجن تتبع الموجودات واســـــــــتردادها" ب بارة "أنشـــــــــطة ... تتعلق بتتبع الموجودات واســـــــــتردادها"؛  

 __________ 

  (1 ) A/CN.9/1169،  16و 15الفقرتان. 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.201
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.201
https://undocs.org/A/CN.9/1169
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ــمان  ــرية" في نهاية الضــــ ــافة  بارة "وينبوي أن تجخذ في الاعتبار حماية المعلومات الســــ . ولم تحظ 4  ة)ب( إضــــ
 .6السمة    علىبتجييد التوييرات المقترحة  

 بالصـــــــــيوة التاليةي   1ة باء، اتفق الفريق العامل على الاســـــــــتعاضـــــــــة عن الضـــــــــمان -وفي القســـــــــم ثانيا -20
مقــدم الطلــب بــجن يحــدد مكــان الموجودات ويتعر  عليــه. وينبوي أن يُلزلم بتقــديم أدلــة على أن تلــك  ينوز إلزام  "

الموجودات من موجودات حوزة الإعســــــــــار، أو أنها لازمة لإنفاذ مطالبة حوزة الإعســــــــــار المرفوعة على المدعى 
، بـدون تـدبير حمـايـة الموجودات الملتمس، هنـاك احتمـالاعليـه. وينبوي أن يُلزلم مقـدم الطلـب بتقـديم أدلـة على أن  

تبديدها. وينوز للمحكمة من  التدبير الانتصـــــــــــــافي المطلوب أو  نقلها أو إخفاء الموجودات المعنية أوأن ينري  
 الأدلة المقدمة."رفضه أو تعديله بناء على 

 جيم، اتفق الفريق العــامــل على تويير كلمــة "تكــالي " بكلمــة "تكلفــة" في الهــد ، -وفي القســــــــــــــم ثــانيــا -21
 زية." في النسخة الإنكلي Recovery of an assetب بارة " ىالأول ةوعلى بدء الضمان 

ــانيـــا -22 ــا يليي )أ( حـــذ  الســــــــــــــمـــة  -وفي القســــــــــــــم ثـ ــامـــل على مـ  ؛  2من النزء    3دال، اتفق الفريق العـ
 .3من النزء  2و)ب( الاستعاضة عن  بارة "عدم إحباط" ب بارة "دعم" في الهد  

ــم ثالثا -23 ــاء" في نهاية فاتحة  -وفي القســـــ ــافة  بارة "، حســـــــب الاقتضـــــ باء، اتفق الفريق العامل على إضـــــ
في هذا النزء ب بارة   4  ةالضــمانات. ولم يُقبلل اقتراح بالاســتعاضــة عن الضــمان   فاتحةالســمات، و"ينبوي أن" في 

 ".مناسب"حماية حق الألارا  المتجثرة في الحضور وفي أن يستمع إليها، بما في ذلك تقديم إشعار 
  

 تعليقات على مشروع الملاحظات الأساسية -جيم 
 اتفق الفريق العامل على ما يليي -24

ــافة  بارة "17في الفقرة   )أ(  ــيترال" في نهاية النملة  و ، إضــــــ ــوص الأونســــــ ــى مع نصــــــ بما يتماشــــــ
ــيتين   ، ودمج النملتين الثالثة والرابعة على النحو التالي "ولا يحل  11و  10الأولى، وحذ  النملة الثانية والحاشـــــ
 التي تحدد القانون المنطبق على ملكية ..."؛الخاص ما سبق محل القواعد العامة للقانون الدولي 

)أ(، إضـــــافة  بارة "عندما تقتضـــــي الظرو  ذلك"، وحاشـــــية توضـــــ  أن هذه    32في نهاية الفقرة  )ب(  
 )ج( من دليل الأونســــــــيترال التشــــــــريعي لقانون الإعســــــــار    39الظرو  تشــــــــمل عادة الظرو  المذكورة في التوصــــــــية  

 ؛ ( 2) )"الدليل التشريعي"( 

ــافة  66في النملة الثانية في الفقرة   )ج(  ولامال   "موجوداته" بارة  قبل   "تعلق ب  يما ي " بارة  ، إضـــــــ
 ؛..." تناه ألارا  ثالثةمجذون بها نافذة  تلك النملة ب بارة "وتحول دون أن تصب  معاملة اير

، حذ   بارة "اما أشــــــــــير إلى ذلك في هذه الملاحظات الأســــــــــاســـــــــــية"  107في الحاشــــــــــية   )د( 
 الاستعاضة عنها باحالة مرج ية؛ أو

 ، إضــــــافة إشــــــارات إلى الإثراء اير المشــــــروع وســــــبل الانتصــــــا  من خلال  135في الفقرة   )هـ( 
 رد الحقوق بين قوسين بعد "الصناديق الاستئمانية الانتصا ية"؛

، الاسـتعاضـة عن  بارة "مكتب قضـائي" ب بارة "موقف قضـائي"، وعن  بارة  161في الفقرة   )و( 
 "في قل قرو  معينة" ب بارة "شريطة ألا تعترة الدولة المتلقية للطلب"؛

 __________ 

  . على الراب A.05.V.10 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (2) 
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law . 

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
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ــافة "وفي الســـــــــنوات الأخيرة، أصـــــــــبحت الممارســـــــــة المتمثلة في  164في نهاية الفقرة   )ز(  ، إضـــــــ
الحصول على الأدلة بواسطة وصلة فيديو أاثر شيوعا. وقد يكون هذا رهنا بضرورة الحصول على موافقة الدولة  

 التي يوجد فيها الشخص الذي ستؤخذ منه الأدلة"؛

الاســتعاضــة الخاص بســنلات الموجودات المنقولة، عمود الســمات، ســطر  ، في الالمرفقفي  )ح( 
 النملة الأخيرة بنملة "وعادة ما يصب  التسنيل ساري المفعول إذا جرى الامتثال لنميع متطلبات الإيداع"؛عن  

ــمانية في الموجودات المنقولة، عمود الســـــــــطر  ، المرفق في   )ط(   ــال  الضـــــــ الخاص بســـــــــنلات المصـــــــ
الســمات، الاســتعاضــة عن  بارة "وينب أن يحدد الإشــعار الأولي" ب بارة "وعادة ما يتعين أن يحدد الإشــعار الأولي"،  

ــا يمكن  و بـارة "يمكن إتـاحـة إمكـانيـة إدراج" ب بـارة "و  ،  وحـذ   بـارة "للمـان " من نهـايـة النملـة  ادراج" إلزام المـان  ب ـأيضـــــــــــ
لســنل رفض"، و بارة "ويصــب  التســنيل ســاري هيئات ا  بارة "وترفض هيئة الســنل" ب بارة "وينوز ل الاســتعاضــة عن و 

 المفعول" ب بارة "وعادة ما يصب  التسنيل ساري المفعول". 
  

 الخطوات المقبلة -دال 
ــيوته الواردة   اتفق  - 25 ــية، بصـ ــاسـ الفريق العامل على أن يوصـــي بمشـــروع منموعة الأدوات والملاحظات الأسـ

مع التعديلات الواردة في هذا التقرير، لكي تنظر  يه اللننة وتضـــــــــــــعه في    A/CN.9/WG.V/WP.201في الوثيقة  
 . 2025صيوته النهائية وتعتمده في دورتها الثامنة والخمسين، في عام  

  
النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  - خامسا  

(A/CN.9/WG.V/WP.202) 
 

 مسائل عامة -ألف 
 .A/CN.9/WG.V/WP.202اان معروضا على الفريق العامل الوثيقة  -26

وأعربــت بعض الوفود عن قلقهــا إزاء الهيكــل الحــالي لمشــــــــــــــروع النص. ورأت عــدم وجود حــاجــة إلى   -27
الفصــــلين الثاني والثالا من النص بما أن قواعد القانون الدولي الخاص المنطبقة في إجراءات الإعســــار ينبوي  

بكثار قانون دولة محكمة  أن تكون هي نفســــــــــــها في الدول المصــــــــــــدِّرة والمتلقية للطلبات، ولأنه ينبوي الاعترا   
الإعســــــــــــار في الدول المتلقية للطلبات. ولم تعرب وفود أخرى عن هذا القلق، وأعُرب عن شــــــــــــكوك في إمكانية  
تحقيق النتائج المذكورة في النملة الســــــــابقة في رياب إلاار ينص على الاعترا  التلقائي باتثار المترتبة على  

 الإجراءات الرئيسية في جميع الدول.

كك في عيمة وفعالية أحكام الفصـــــــل الثاني في رياب الاعترا . ورأت وفود أخرى أن عيمة   - 28 الفصـــــــل  وشـــــــُ
الثاني تتمثل في تزويد المحاام بارشـــــــادات بشـــــــجن قواعد القانون الدولي الخاص المنطبقة في إجراءات الإعســـــــار،  
ــا أن للفصــــــــــل الثاني عيمة في تمكين   ــادات اير موجودة. ورأت هذه الوفود أيضــــــــ حيا كثيرا ما تكون هذه الإرشــــــــ

ثما تقتضــي قرو  القضــية ذلك )على ســبيل المثال،  المحاام في دول المنشــج من توليب قوانين الدول الأجنبية حي 
ــليم   ــاعدة في الإجراءات المحلية من المحاام الأجنبية )مثل تســ ــا ية للمســ ــول على تدابير انتصــ لزيادة فرص الحصــ
ــا ية في الإجراءات الموازية )الفعلية أو المحتملة( أو لمنع بدء إجراءات  الموجودات(، أو لتنســـــــيق التدابير الانتصـــــ

. ورأت أيضــا أن للفصــل الثاني عيمة في توفير إرشــادات للدول المتلقية للطلبات عندما تنظر تلك الدول في  موازية( 
لالبات الانتصـا  من المحاام الأجنبية. وفي ضـوء التراب  الوثيق بين الفصـلين الثاني والثالا، شـددت الوفود على 

 ضرورة الاتساق بين هذين الفصلين. 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.201
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.202
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.202
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ولم تكن بعض الوفود متجادة مما إذا كان ينبوي أن يصـــــــب  الفصـــــــل الثاني جزءا من قانون نموذجي،  -29
ل أو يســتكمل التوصــيات  أو من الدليل التشــريعي )انظر المزيد من المناقشــة لهذا الموضــوع في    34-31أن يعد ِّ

بالفصـــل الثالا أدناه(. ورأت أن هناك منالا لتبســـي  هذا الفصـــل وربطه على نحو أوثق  80-76و  31 الفقرات
ــيترال لاعســــــــار عبر الحدود. )للالالاع على مزيد من المناقشــــــــة للفصــــــــل الثاني، انظر الأجزاء    وللاار الأونســــــ

 (.الأخرى من هذا الفصل

و يما يتعلق بالفصل الثالا، رأت عدة وفود أن عيمة ذلك الفصل تكمن في استكمال قوانين الأونسيترال  -30
ــجن الاعترا    ــيترال النموذجي بشــ ــرة من قانون الأونســ ــبة للمادة العاشــ ــار، مثلما هو الحال بالنســ النموذجية لاعســ

ــار ولنفاذها ــائية المتعلقة بالإعســـــ ، وذلك بتمكين المحاام في الدول المتلقية للطلبات من توفير  ( 3) بالأحكام القضـــــ
تدابير انتصا ية إضا ية لاجراءات الأجنبية. وأُوض  أن التدابير الانتصا ية المتوخاة في الفصل الثالا ستكون 
ــا ــة الدولة المتلقية للطلبات عن قواعد قانونها الدولي الخاص المنطبقة في إجراءات الإعسـ ــتعاضـ ــكل اسـ ر، في شـ

ــافة ضــــمانات في الفصــــل الثالا والتوســــع في   ــار. واقتُرحت إضــ حيثما وجدت، بقواعد قانون دولة محكمة الإعســ
ذلك الفصــــــل بتضــــــمينه ســــــيناريوهات مختلفة. وعلى وجه الخصــــــوص، أُقر بالحاجة إلى معالنات مختلفة تثار 

خرى. )للالالاع على مزيـد من قـانون دولـة محكمـة الإعســـــــــــــــار المتعلقـة بـالإجراءات الرئيســــــــــــــيـة والإجراءات الأ
 (.أدناه 73-71المناقشة للفصل الثالا، انظر الفقرات 

و يما يتعلق بشــــــــكل الصــــــــك، رأت بعض الوفود أن من المفيد إعداد نص قائم بذاته يمكن أن تســــــــتخدمه  - 31
الدول بصــر  النظر عما إذا كانت قد اشــترعت أيا من قوانين الأونســيترال النموذجية لاعســار. وذهب اقتراح  خر  

لا كيفية تطبيق تلك المبادل في  إلى تحويل الفصــــل الثاني إلى منموعة من المبادل، على أن يشــــرح الفصــــل الثا 
مختلف قضـايا الإعسـار عبر الحدود. وأادت وفود أخرى من جديد أنه ينبوي، بصـر  النظر عن شـكل الصـك، أن  
ــائل   ــقا معها، وألا يتناول مســــ ــار وأن يكون متســــ ــيترال الحالية المتعلقة بالإعســــ ــوص الأونســــ ــتند النص إلى نصــــ يســــ

تلق الفريق العامل ولاية محددة من اللننة للعمل على تلك المســــائل في  موضــــو ية أو متعلقة بالاختصــــاص ما لم ي 
 ( . أدناه   80- 76المشروع الحالي. )للالالاع على مزيد من المناقشة لشكل الصك، انظر الفقرات  

  
 الفصل الثاني، القسم ألف -باء 

 
من مشروع الحكم التشريعي المتعلق بقانون    5البند )ي( من قائمة قانون دولة محكمة الإعسار والفقرة  -1 

 دولة محكمة الإعسار

اتراء بشـــــــــــجن ما إذا كان ينبوي أن يشـــــــــــير البند )ي( إلى "الدائنين المضـــــــــــمونين" أو "الحقوق  تباينت   -32
العينية"، وبالتالي ما إذا كان ينبوي أن يكون نصــــــــــــــه "معاملة الدائنين المضــــــــــــــمونين، رهنا بتوفير حماية كا ية"  

المقترحة  التعـاري "معـاملـة الحقوق العينيـة  يمـا يتعلق بموجودات المـدين، رهنـا بتوفير حمـاية كا يـة". واعتُبرت  أو
 "الحقوق العينية" الواردة في قسم التعاري  مثيرة للالتباس.ل

عليها كحكم تشـــريعي أو وضـــعها  لإبقاءاتراء بشـــجن ما إذا كان ينبوي اتباينت  ، 5و يما يتعلق بالفقرة  -33
في الشــــــرح أن مشــــــروع الحكم التشــــــريعي الحالي شــــــديد   الفقرة  في الشــــــرح. ورأت تلك الوفود التي فضــــــلت إدراج
تتعلق بقانون الإعســار، ينبوي    يةأنها تثير مســائل موضــو   رأتالتفصــيل والإملائية بالنســبة للفصــل الثاني. كما 

تناولها في الشرح في ضوء لابيعة المشروع. وأعُرب أيضا عن القلق من أن تنفيذ هذا الحكم قد يكون مرهقا لأنه 
 يتطلب المقارنة بين المعاملة بموجب قانون دولة محكمة الإعسار وقانون موقع المال.

 __________ 

 .https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/mlij على الراب  .2019منشورات الأمم المتحدة، فيينا،  (3) 

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/mlij
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كانت نتينة لحل تو يقي تم التوصــل   5ولم تعرب وفود أخرى عن هذه الشـــواال. وأشـــير إلى أن الفقرة   -34
تتضــــــمن عناصــــــر كمية ونو ية وزمنية مفيدة وتنســــــد المعايير   5. وأُوضــــــ  أن الفقرة ( 4) إليه في الدورة الســــــابقة

المصـــــــر ية المقبولة دوليا، للرجوع إليها من قبل المحاام. ولوحظ أيضـــــــا أنه لا يمكن تننب شـــــــكل من أشـــــــكال 
 مؤات بشكل كبير.المقارنة، سواء أاان ذلك للتجاد من توفير الحماية الكا ية أم من وجود وضع اير 

 كحكم تشريعي. 5وذهب الرأي السائد إلى الإبقاء على الفقرة  -35

من   6، رأت بعض الوفود أنــه ينبوي إعــادة صـــــــــــــيــااتهــا على ارار الفقرة  5و يمــا يتعلق بمحتوى الفقرة   - 36
ــل الثالا، مما يلوي الحاجة إلى أن تقارن المحكمة التي بدأ فيها الإجراء المعاملة الشــــــرح الوارد في مشــــــروع  الفصــــ

على الفقرة    لإبقاء بموجب قانون موقع المال. وفضـــــلت وفود أخرى ا بالمعاملة  بموجب قانون دولة محكمة الإعســـــار 
 بصيوتها الحالية، أو مع الاستعاضة عن  بارة "الموجودات المرهونة" ب بارة "الموجودات الخاضعة للحق العيني". 

 وذهب رأي  خر إلى إعادة صيااة الفقرة على النحو التاليي -37

  )ي( من هذا الحكم التشــــريعي، تخضــــع معاملة المطالبات المضــــمونة/   1"بصــــر  النظر عن الفقرة  
الحق العيني  يمـا يتعلق بموجودات المـدين اير المنقولـة لقـانون موقع المـال فق  إذا كـان قـانون دولـة  

 محكمة الإعساري

من عيمـة الموجودات اير المنقولـة المرهونـة مقـارنـة بقـانون  كبير  ينتقص على نحو   و1ت 
 موقع المال؛ أو

يتدخل دون مســـــــــــوا في تصـــــــــــفية المطالبات المضـــــــــــمونة/الحق العيني في الوقت   و2ت 
 المناسب مقارنة بقانون موقع المال."

ــا بالصـــــــــعوبات التي تعترة   وأُقروأعُرب عن بعض التجييد لهذا الاقتراح مع حذ  كلمة "فق ".   -38 أيضـــــــ
إعادة صـــيااة ذلك الحكم التشـــريعي دون الاتفاق أولا على شـــكل الصـــك ولابيعته، والتفاعل بين الفصـــلين الثاني  

أو الحقوق العينية على نطاق    ضـــمونةوالثالا، ونطاق الحكم )أي ما إذا كان المقصـــود أن يشـــمل المطالبات الم
 أوسع، والممتلكات اير المنقولة فق  أو الممتلكات المنقولة أيضا(.

،  (5) على الممتلكات اير المنقولة قتصـر  تضـييق نطاق تطبيق الفقرة لي ؤيد وأعيد التجايد على الحنج التي ت  - 39
ولا ســــــــــيما الموجودات اير  المنقولة،بما في ذلك عدم وجود قواعد موحدة مقبولة دوليا لتحديد أماان الموجودات  

الملموسـة، واحتمال تنزئة القانون المنطبق عندما تشـمل المصـلحة الضـمانية أو الحق العيني موجودات متعددة. 
والشـواال المتعلقة بامكانية تفسـير   نطاق للحكم الحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونةؤيد توسـيع  الحنج التي ت  ضـمنتوت 

في   المنقولة، وأن يشـــــــمل الحكم جميع أنواع الموجودات المســـــــتخدمةتســـــــتثني الموجودات  الصـــــــيوة الحالية بجنها  
 تمويل التنارة.

في مناقشة لاحقة، أُاد من جديد على أهمية تحقيق المزيد من الوضوح والمرونة. وشددت وفود أخرى  و  -40
 على ضرورة أن تكون الولبة لليقين والقدرة على التنبؤ.

من مشـروع الحكم التشـريعي المتعلق بقانون دولة  5وقُدم اقتراح  خر في الدورة بالاسـتعاضـة عن الفقرة  -41
تنقي  المقترح ة ال، أو بصــــــيوA/CN.9/WG.V/WP.202بصــــــيوتها الواردة في ورقة العمل  محكمة الإعســــــار 

والمصـــحوب بالشـــرحي  ،ا يةكبالحكم التشـــريعي التالي، الذي أعيد التركيز  يه على الحماية ال أعلاه 37في الفقرة  
"تخضــع معاملة الدائنين المضــمونين/الحقوق العينية للحماية الكا ية. وفي حالة الممتلكات اير المنقولة، تتطلب  

 __________ 

 (4) A/CN.9/119838-34ات قر ، الف. 
 .)ج( 43الفقرة ، A/CN.9/1169و )د( 36ة ، الفقر المرجع نفسه (5) 

https://docs.un.org/A/CN.9/WG.V/WP.202
http://undocs.org/A/CN.9/1198
https://undocs.org/A/CN.9/1169
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ظ على عيمة الموجودات في موقعها وعدم الإضـــــــــــرار بها  دون مســـــــــــوا . وفي حالة  االحماية الكا ية مراعاة الحف
الموجودات المنقولة، تتطلب الحماية الكا ية مراعاة الحفاظ على مصــــــــــــــال  حائز الحق )أينما كان موقعه( وعدم 

 الإضرار بقيمة الموجودات  دون مسوا ."

من مشـروع الحكم التشـريعي   5الفقرة  ة  أعلاه وصـيو   41و   37تين  الفقر ات الواردة في  و يما يتعلق بالاقتراح  - 42
، أشـــــــــــــير إلى أنه ينبوي  A/CN.9/WG.V/WP.202في الوثيقة المتعلق بقانون دولة محكمة الإعســـــــــــــار الواردة  

  مســـــــــــوا" أو دون تننب اســـــــــــتخدام التوصـــــــــــيفات التي تؤدي إلى تفســـــــــــيرات مختلفة واللنوء إلى التقاضـــــــــــي، مثل " 
 ابير". وشددت وفود أخرى على أهمية تلك التوصيفات والإبقاء عليها بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها.  "بشكل 

وتباينت اتراء بشـجن ما إذا كان ينبوي صـيااة أحكام الفصـل الثاني لاجراءات الرئيسـية فق  دون مراعاة  - 43
النوانب المتعلقة بالاعترا . واقتُرح الاســــــتناد على هذا الأســــــاس لأنه بخلا  ذلك يمكن أن يصــــــب  النص معقدا. 

ير مركز المصـــــــال  الرئيســـــــية، والاعترا ، وذهب الرأي اتخر إلى أن المســـــــائل الناشـــــــئة عن إجراءات أخرى، وتو 
وتنســـــــــــــيق الإجراءات الموازية، والتعـاون في منـال الإعســـــــــــــار عبر الحـدود، بمـا في ذلك تقـديم تعهـدات  يمـا يتعلق 

أيضــــــا بالنســــــبة  بالمطالبات الأجنبية في الإجراءات المســــــتهلة، لا تكون مهمة في مرحلة الاعترا  فحســــــب، ولنما 
فيها الإجراء، ومن ثم ينبوي تناولها في الفصـــــــــــــل الثاني. واقتُرح أن يناقللا ذلك في وقت لاحق.   للمحكمة التي يبدأ 

الحدود، بما  وأشــير في هذا الســياق إلى عدم وجود قبول عالمي للحلول الواردة في إلاار الأونســيترال لاعســار عبر 
 في ذلك قصار نطاق الإجراءات اير الرئيسية على الموجودات المحلية. 

من مشـــروع الحكم التشـــريعي المتعلق بقانون    5واســتمع الفريق العامل إلى اقتراحات باعادة صــيااة الفقرة  - 44
ــيوة الحالية    2على ارار الفقرة   دولة محكمة الإعســـــار من نفس مشـــــروع الحكم، مما قد يعالج الشـــــواال من أن الصـــ

 تخل  بين القانون الدولي الخاص والمسائل المتعلقة بقانون الإعسار الموضوعي. 

المناقشـة، اتُّفق على الإبقاء على  بارة "معاملة الدائنين المضـمونين، رهنا بتوفير  وبعد إجراء مزيد من   -45
ــة"   ــا يـ ــة كـ ــايـ ــا بتوفير حمـ ــدين، رهنـ ــا يتعلق بموجودات المـ ــة  يمـ ــة الحقوق العينيـ ــاملـ ــارة "معـ ــة" و بـ ــا يـ ــة كـ ــايـ حمـ

أعلاه دون كلمة "فق "،    37معقوفتين في البند )ي(. واتُّفق كذلك على استخدام الاقتراح المستنسخ في الفقرة   بين
مع وضـــــــــع  بارة "على نحو ملموس" بين معقوفتين ولضـــــــــافة  بارة " حماية كا ية "، كنقطة انطلاق لمواصـــــــــلة  

)ي(  المناقشـــــــــة في الدورات المقبلة. و يما يتعلق بالحماية الكا ية، اتفق الفريق العامل على إدراج حاشـــــــــية للبند
ــارة إلى الحم 5 والفقرة ــجلة الحماية الكا ية في  حيثما ترد الإشـ ـــــــــــــــــ اية الكا ية، مع بيان أن الفريق العامل ناقلا مسـ

، ولكنه أرجج النظر  يما إذا 5ســـــــياق كل من البند )ي( في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــار ومشـــــــروع الفقرة  
، ريثما يُبت ، ولذا كان الأمر كذلك، كي  ينبوي تنســيدها5اان ينبوي تنســيد الحماية الكا ية في مشــروع الفقرة  

 .5في الصيوة النهائية للفقرة 

واتُّفق على الإبقاء على  بارة "المطالبات المضــمونة" و"الحقوق العينية" و"اير المنقولة" بين معقوفتين  -46
ــجن نطاق الحكم ما ــع للحكم المعني بتمويل   لأن اتراء بشــ زالت متباينة. وأُاد من جديد على أهمية النطاق الأوســ

)أ( من  51ه يتعين إعادة إدراج مضـمون التوصـية التنارة والمنشـكت الصـورى والصـويرة ولعادة التنظيم. ورئي أن 
 .5الدليل التشريعي في الفقرة 

ولذا أريـد للحكم أن يشــــــــــــــير إلى جميع الموجودات، رئي أنـه من الضــــــــــــــروري منـاقشــــــــــــــة تحـديـد أمـاان  -47
"قانون موقع المال"، ولا ســــــيما الموجودات وتعري  "قانون موقع المال". واعتُبر مشــــــروع شــــــرح التعري  الحالي ل

ــم ما يفيد بجن قانون موقع المال يُتحقق منه  ــا  في هذا القســـــ ــارات إلى الســـــــنلات، مفيدا. واقتُرح أن يضـــــ الإشـــــ
ــار. وذهب اقتراح  خر إلى عدم اســــتخدام مصــــطل  "قانون موقع المال"،   بالرجوع إلى تاريخ بدء إجراءات الإعســ

لذي ينظم المطالبات المضــــمونة/الحقوق العينية"، وأن توضــــ   القواعد القائمة والاســــتعاضــــة عنه ب بارة "القانون ا
 .التي تحدد ذلك القانون في الشرح

https://docs.un.org/A/CN.9/WG.V/WP.202
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من الدليل التشـــريعي، ولا ســـيما أنهما أوصـــتا باخضـــاع   34و 31وأشـــير في المناقشـــة إلى التوصـــيتين   -48
معاملة الدائنين المضـــمونين لقانون دولة محكمة الإعســـار، ولبقاء الاســـتثناءات من قانون دولة محكمة الإعســـار  

 ات في هذا المشروع.عند أدنى حد. وأعُرب عن شاال من أن الفريق العامل قد يحيد عن تلك التوصي 
  

 من مشروع الحكم التشريعي المتعلق   3البند )ز( من قائمة قانون دولة محكمة الإعسار والفقرة  -2 

 بقانون دولة محكمة الإعسار

لأنـه يوفر مزيـدا من اليقين القـانوني ولمكـانيـة التنبؤ ل لارا  المتـجثرة.   1فضــــــــــــــلـت عـدة وفود الخيـار   -49
فضــــــــــــــفــاة للوــايــة ولا يحقق اليقين  يمــا يتعلق بــالقــانون المنطبق على الإبطــال. ولم يحظ    2أن الخيــار   ورئي

؛ 1التي أدت إلى الإبطـال في الخيـار  الاقتراحـان التـاليـان بـالتـجييـدي )أ( حـذ  الإشــــــــــــــارة إلى وقـت إبرام المعـاملـة  
 الحل التكميلي. 2هو الخيار التلقائي والخيار  1، على أن يكون الخيار 2و 1النمع بين الخيارين   ب()

فق ، ولرجـاء الاختيـار بين "ينوز" و"ينبوي" و"ينـب"    1واتفق الفريق العـامـل على الإبقـاء على الخيـار   -50
في ذلك الحكم إلى ما بعد الاتفاق على شـــــــــكل النص. ولم يؤخذ باقتراح يدعو لإدراج ضـــــــــمانة مماثلة بالنســـــــــبة 

 قائمة قانون دولة محكمة الإعسار(.لمعاملة الشروط "بحكم الفعل" )البند )ح( من 
  

 من مشروع الحكم التشريعي  4البند )ط( من قائمة قانون دولة محكمة الإعسار ومشروع الفقرة  -3 
 المتعلق بقانون دولة محكمة الإعسار

. وتســــاءلت بعض الوفود عما إذا كان من ( 6) أُاد من جديد على اتراء التي أعُرب عنها في الدورات الســــابقة  - 51
حذ  الفقرة  المناســب الإشــارة إلى مركز المصــال  الرئيســية في ســياق هذا الحكم. وقُد ِّمت اقتراحات مختلفة، وهيي )أ( 

يشـــــــمل،  يما يتعلق   ، وتعديل شـــــــرح البند )ط( بما يوضـــــــ  أن البند )ط( من قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــار لا 4
"معاملة" المقاصـــة، ســـوى كيفية معاملة الدائنين الذين لديهم مطالبات مقاصـــة في إجراءات الإعســـار )مثلا، بوصـــفهم  ب 

دائنين مضـمونين أو اير ذلك( وأنه لا يهد  إلى شـمول، مثلا، مسـجلة إنشـاء حق المقاصـة؛ )ب( الإبقاء على الخيار  
، مع 2؛ )ج( الإبقاء على الخيار 4الأنســـب في ســـياق الفقرة   ، حيا اعتُبر القانون المنطبق على مطالبة المدين هو 1

ــج عنها حق   ــوء المطالبة التي ينشـ ــة" ب بارة "وقت نشـ ــة عن  بارة "وقت إبرام المعاملة التي أدت إلى المقاصـ ــتعاضـ الاسـ
 من الدليل التشريعي.  100المقاصة"، وذلك للاتساق مع التوصية 

النظر فيهمـا، مع تعـديـل من أجـل مواصــــــــــــــلـة   4واتفق الفريق العـامـل على الإبقـاء على الخيـارين للفقرة   -52
 على النحو المقترح في الفقرة السابقة. 2الخيار 

  
 التحكيم -جيم 

جرى تبادل للآراء بشـــــــــجن الكيفية التي يمكن أن يشـــــــــنع بها النص على تنســـــــــيق إجراءات الإعســـــــــار   -53
الدولية، التي كان من المتوقع إدراجها  والتحكيم. وأشــــير في هذا الســــياق إلى الأحكام المتعلقة بجولوية الالتزامات  

 النهائي. في النص تبعا لشكله

 وتلقى الفريق العامل اقتراحا نصه كالتاليي -54

من الحكم التشـــــــــــــريعي، يحكم قانون مقر التحكيم  ثار بدء إجراءات   XX"بصـــــــــــــر  النظر عن الفقرة  
الإعســار على إجراءات التحكيم قيد النظر، شــريطة ألا يؤدي هذا القانون إلى وضــع اير مؤات بشــكل  

 ابير مقارنة بقانون دولة محكمة الإعسار  يما يتعلق بما يليي
 __________ 

  (6 ) A/CN.9/1198  ،  ؛ 48- 45الفقرات  A/CN.9/1169  ،  ؛ 61-58الفقرات A/CN.9/1126  ،  ؛ 44الفقرة A/CN.9/1094  ،  78الفقرة. 
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 الوقف المؤقت لفترة زمنية معقولة لإجراءات التحكيم قيد النظر؛ و1ت 

 حق أخصائي الإعسار في أن يتدخل وأن يُستلمع إليه في إجراءات التحكيم قيد النظر."  و 2ت  

وفي حين رحبـت عـدة وفود بـالاقتراح كنقطـة انطلاق للمنـاقشــــــــــــــة، أعربـت وفود أخرى عن قلقهـا من أن  -55
الاقتراح بصيوته الحاليةي )أ( شديد النمود؛ )ب( يعيد لارح مسائل موضو ية متعلقة بالتحكيم، مثل الحاجة إلى 

؛ )ج( يخل  بين حق الألارا   ( 7) عتعري  قانون مقر التحكيم، كان قد سبق الاتفاق على عدم تناولها في المشرو 
ــبيل المثال،  ــوية منازعاتها التعاقدية عن لاريق التحكيم بدلا من التقاضـــــي على ســـ المتعاقدة في الاتفاق على تســـ
و ثار إجراءات الإعســـــــــار على ممارســـــــــة هذا الحق؛ )د( لم يميز بين صـــــــــلاحية المحكمة التي بدأ فيها الإجراء  

ــار في  فرة وقف لإجراءات التحكيم، والاعترا  بـذلـك الوقف ولنفـاذه عبر بموجـب قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــ
ــبيل المثال من جانب المحكمة في مقر التحكيم أو من جانب هيئة التحكيم(؛ ) ( معقد للواية،  الحدود )على ســـــ

 ويتطلب لتطبيقه تقييم الوضع اير المؤات بشكل كبير.

ــتبعاد جميع النوانب المتعلقة بالتحكيم من مشـــروع النص، أشـــير إلى الحاجة إلى  -56 وردا على اقتراح لاسـ
ــوء على الفقرة   ل  الضــــ ــُ ــجن تلك النوانب. وســــ ــرح البند )د( المتعلق بقانون دولة محكمة    11توجيهات بشــــ من شــــ

المتعلقة بالتقاضي والوسالاة، وتوضي   الإعسار باعتبارها فقرة عي ِّمة. واقتُرح توسيع نطاق الشرح ليشمل النوانب  
 أن النص يعامل جميع  ليات تسوية المنازعات نفس المعاملة.

ورأت بعض الوفود أن المســــائل المتعلقة بالتحكيم تنتمي إلى الفصــــل الثالا وليس إلى الفصــــل الثاني.  -57
بينما رأت وفود أخرى أن المســـائل المتعلقة بالتحكيم ينبوي أن تعاللج على النحو المناســـب في الفصـــلين. وأشـــير 

 يه التحكيم أو الوســـــــــالاة أو التقاضـــــــــي؛  إلى أن الدولة المتلقية للطلبات لن تكون دائما هي المكان الذي ينري 
 ولنما يمكن أن يوجد أحد ألارا  التقاضي أو التحكيم أو الوسالاة في الدولة المصدِّرة للطلبات.

وأعربت بعض الوفود عن أملها في إمكانية التوصــل إلى حل وســ   يما يتعلق بصــيااة حكم تشــريعي  -58
هذا الموضـــــوع لإدراجه في الفصـــــل الثاني. واقتُرح أن يتي  الاقتراح مزيدا من المرونة، ويحدد قانون دولة  بشـــــجن 

محكمـة الإعســـــــــــــــار بـاعتبـاره القـاعـدة التكميليـة مع بعض الاســــــــــــــتثنـاءات العـامـة، كمـا حـد  بـالنســــــــــــــبـة للحقوق  
عن الحماية الكا ية للدائنين بحماية  العينية/المطالبات المضـــــمونة. وأُقر  أنه بالنســـــبة للتحكيم، ســـــو  يُســـــتعاة

إجرائية كا ية )مثل حق حوزة الإعسار في الاستفادة من وقف قصير لإجراءات التحكيم، للتحضير للمشاركة في  
 التحكيم والاستماع إليها في سياق التحكيم(.

ونص اقتراح  خر قُدم في النلســــــــــــــة على ما يليي "يؤدي بدء إجراءات الإعســــــــــــــار الأجنبيـة إلى قطع   -59
)وقف( الإجراءات القانونية قيد النظر في وقت البدء والمتعلقة بحوزة الإعســـار. ويســـتمر القطع إلى أن يســـتجنف 

ون الدولة التي بدأت فيها المنازعة القضـــــــــــــائية شـــــــــــــخص يحق له الاســـــــــــــتمرار في المنازعة القانونية بموجب قان 
 الإجراءات، أو إلى أن تنتهي إجراءات الإعسار."

حت المسـائل المعقدة الناشـئة عن التداخل بين قوانين الإعسـار والتحكيم   - 60 وفي المناقشـة اللاحقة، أُوضـِّ
ــائية. وأشــــير إلى أن المشــــروع الحالي لن يحل جميع هذه المشــــاال. وأعيد تجايد  بالإشــــارة إلى الســــوابق القضــ

ــائل، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة إلى قاعدة   اتراء التي أُبديت  ــجن بعض تلك المســـــــــ ــابق بشـــــــــ في وقت ســـــــــ
موضـــــو ية في النص بشـــــجن وقف إجراءات التحكيم بعد بدء إجراءات الإعســـــار، تنطبق في الدول المصـــــدِّرة  

 .( 8) والمتلقية للطلبات على السواء

 __________ 

 (7) A/CN.9/1198 ، 55 ةالفقر. 
 .53 ة، الفقر المرجع نفسه (8) 
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وتلقى الفريق العامل اقتراحا  خر لإدراجه في الفصـــــــل الثاني، ونصـــــــه كما يليي "بصـــــــر  النظر عن  -61
من هذا الحكم التشـــــــــريعي، تراعى إجراءات التقاضـــــــــي أو التحكيم الأجنبية قيد النظر وفقا لقانون الدولة   1الفقرة 

ا القـانون يمن  ممثـل الإعســــــــــــــار حقوق  التي ينري فيهـا الإجراء أو قـانون مقر التحكيم على التوالي، إذا كـان هـذ
 اا ية في أن يُستمع إليه وأن يشارك في ذلك الإجراء."

وأُوضــــ  أن الهد  الرئيســــي من الاقتراح هو إتاحة وتشــــنيع التعاون والتنســــيق بين المحكمة التي بدأ  -62
 فيها الإجراء والمحاام في مقر الإجراءات.

ورام الترحيب بالاقتراح كجســـــاس للمناقشـــــة في المســـــتقبل، فقد أعُرب عن شـــــاال من أن الصـــــيوة المقترحة  - 63
إملائية وفضــــــفاضــــــة للواية، لأنها لا تتناول تحديدا وقف الإجراءات، الذي كان حتى اتن محور المناقشــــــات. وأعُرب  

ا يا، وأنه ينبوي على الأقل أن يوصـي الشـرح  عن شـاال  خر هو أن إدراج الاقتراح في الفصـل الثاني فق  لن يكون ك 
 صراحة بجن تفرة الدول وقفا لاجراءات النارية بوصف ذلك مسجلة من مسائل قانون الإعسار الموضو ية. 

ورئي منددا أن المســـــــــائل الناشـــــــــئة عن تقالاع إجراءات الإعســـــــــار والإجراءات الأخرى ذات الصـــــــــلة   -64
بالمشـــروع تنتمي إلى الفصـــل الثالا أاثر مما تنتمي إلى الفصـــل الثاني من النص، ولن كان ينبوي إقامة صـــلة  

أعلاه(. وكررت عدة وفود الإعراب عن مواقفها بشـــــــــجن نقاط أخرى أثارها الاقتراح الوارد  57بينهما )انظر الفقرة 
 .( 9) أعلاه( وفي الدورات السابقة 55، على النحو الذي أعُرب عنه في الدورة الحالية )انظر الفقرة 16في الفقرة 

ورأت بعض الوفود أن من المهم التفريق بين معـاملـة التقـاضــــــــــــــي والتحكيم في إجراءات الإعســـــــــــــــار.  -65
ــيوة   ــي وليس للتحكيم. ورأت وفود أخرى أنه ينبوي عدم واعتبرت تلك الوفود أن الصــــــ ــبة للتقاضــــــ المقترحة مناســــــ

 التمييز بين معاملة التقاضي والتحكيم في المشروع.

أعلاه، إلى جانب الاقتراحات الأخرى   61واتفق الفريق العامل على النظر في الاقتراح الوارد في الفقرة   -66
أعلاه(، في دورته المقبلة. واتُّفق على أن مســـــــــــــجلتي الوضـــــــــــــع  59و 54التي وردت أثناء الدورة )انظر الفقرتين  

والتكالي  مســــجلتان رئيســــيتان في مناقشــــة التقالاع بين إجراءات الإعســــار ولجراءات التحكيم في هذا المشــــروع،  
وينبوي أن يقر مشــــــــــروع النص بهذا النانب وأن يبين أن قانون دولة محكمة الإعســــــــــار هو القانون الذي يحكم 

مســجلتين. وردا على اســتفســار عما إذا كان مشــروع النص يشــير أيضــا إلى إجراءات التحكيم التي بدأت هاتين ال
بعد بدء إجراءات الإعســــــــار، أشــــــــار الفريق العامل إلى مداولاته الســــــــابقة، بما في ذلك أنه لم يُتخذ بعد أي قرار  

 .( 10) بشجن هذا النانب

من مشــــروع الشــــرح    19و  18واقتُرح حذ  الإشــــارات إلى اتفاقات التحكيم الواردة بين معقوفتين في الفقرتين   - 67
ــارات   ــار. وردا على ذلك، أيدت عدة وفود الإبقاء على تلك الإشـــــــ على البند )ح( من قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــ

ــلة النظر فيها، لأن الفريق العامل  ــج  الواردة بين معقوفتين لمواصـــ ــتنشـــ لم ينظر فيها بعد. ولوحظ أن اعتبارات مختلفة ســـ
. وأشــير في هذا الســياق إلى الســوابق القضــائية ذات الصــلة عند مناقشــة تلك الإشــارات مقارنة بوقف إجراءات التحكيم 

 لمواصلة النظر فيها. والمناقشات النارية. واتفق الفريق العامل على الإبقاء على الإشارات بين معقوفتين  
  

 للحدود  المسائل العابرة -دال 
 تلقى الفريق العامل الاقتراح التاليي -68

 __________ 

،  A/CN.9/1133 ؛73الفقرة ،  A/CN.9/1163 ؛71-64الفقرات ،  A/CN.9/1169 ؛57-53الفقرات ، A/CN.9/1198 انظر الوثائق (9) 
 . 53-47الفقرات 

 (10) A/CN.9/1169؛71لفقرة ، ا A/CN.9/1163  ، 73الفقرة. 
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في حال حصـــــــــــول الدائن أو حامل الأســـــــــــهم على ميزة  يما يتعلق بموجودات أجنبية مقارنة  -1" 
اان ســــــــيحصــــــــل عليه هذا الدائن في الدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســــــــار، تُعتبر هذه الميزة  بما

 أي توزيعات في إلاار إجراءات الإعسار.من بمثابة مدفوعات مسبقة 

وفي حال تلقي لار  ذي مصــلحة أي عيمة أو احتفاقه بجي عيمة  يما يتعلق بمنشــجة أجنبية  -2 
ــائي  ــجة أو مكان وجود الموجودات أو حكم قضـــــــ أو موجودات أجنبية وفقا للقانون المنطبق على المنشـــــــ

أي فرة  لن تُ و صــادر عن محكمة أجنبية، لا يُســم  بالمطالبة باعادة هذه القيمة إلى حوزة الإعســار، 
جزاءات على مخالفة قانون دولة محكمة الإعســــــــار، إلا إذا )أ( كانت الإجراءات بدأت في الدولة التي 
يقع فيها مركز المصــــال  الرئيســــية للمدين و)ب( كان تطبيق هذه القاعدة يخالف بوضــــوح النظام العام 

 ".فيها إجراءات الإعسارللدولة التي بدأت 

ــائـــل المثـــارة في الاقتراح،   -69 وعقـــب تبـــادل أولي للآراء، ســــــــــــــلمـــت خلالـــه بعض الوفود بـــجهميـــة المســــــــــــــ
 مواصلة مناقشة الاقتراح بالاقتران مع الفصل الثاني، القسم جيم، والفصل الثالا. اقتُرح

ــمون الفقرة  - 70 ــم جيم، أعُرب عن القلق إزاء مضــــــ ــل الثاني، القســــــ ــة الفصــــــ   العمل )أ( من ورقة   17وفي مناقشــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.202 ــياق تلك الفقرة. وذهب ــية في سـ ــال  الرئيسـ ــارات إلى مركز المصـ . واقتُرح ألا تدرج إشـ

ــي  النطاق  ــريعي جوازي، مع توضـ الرأي البديل إلى تحويل النملة الأولى من تلك الفقرة، حتى كلمة "إذا"، إلى حكم تشـ
ــيااة أحكام ال  قســــــــم جيم من الفصــــــــل الثاني على الإقليمي لانطباق ذلك الحكم. ولالب الفريق العامل إلى الأمانة صــــــ

 . 17أساس هذا الاقتراح والعناصر الأخرى الواردة في الفقرة 

 وتلقى الفريق العامل الاقتراحات التالية للاستعاضة عن مشروع الحكم التشريعي الوارد في الفصل الثالاي - 71
 

 1الخيار 
ــافي بجن تُنفذ القانون/القوانين   ــي، ينوز للمحكمة من  تدبير انتصـــــــ "عند الاعترا  باجراء أجنبي رئيســـــــ

 التي تطبقها المحكمة الأجنبية، وفقا للفصل الثاني من هذه الأحكام التشري ية."
 

 2الخيار 
"عنـد الاعترا  بـاجراء أجنبي، ينوز للمحكمـة من  تـدبير انتصـــــــــــــــافي بـجن تمن  القـانون/القوانين التي 
تطبقها المحكمة الأجنبية أثرا، وفقا للفصـــــــل الثاني من هذه الأحكام التشـــــــري ية. وعند من  هذا التدبير  

 ي."الانتصافي، ينبوي أن تنظر المحكمة  يما إذا كان الإجراء هو الإجراء الرئيس

ــجن "المفعول المتكــاف "، على ارار الحكم الوارد في  -72 واقتُرح أن يــدرج في الفصـــــــــــــــل الثــالــا حكم بشـــــــــــــ
 ( من قانون الأونسيترال النموذجي بشجن الاعترا  بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار ولنفاذها.1)  15 المادة

أعلاه في مشـــــــروع النص لمناقشـــــــتهما    71الواردين في الفقرة  واتفق الفريق العامل على إدراج الخيارين   -73
 أدناه(. 80و  76أعلاه، انظر الفقرتين   68في الدورة المقبلة. ) يما يتعلق بالاقتراح الوارد في الفقرة 

  
 النظم والأسواق والمرافق الخاضعة للتنظيم -هاء 

ــية  -74 ــار الفريق العامل إلى التوصـــ ــتثناء. واقتُرح زيادة   32أشـــ ــج عنها الاســـ ــريعي التي نشـــ من الدليل التشـــ
توضــــــي  الشــــــرح لاشــــــارة إلى ما يليي )أ( يشــــــمل الاســــــتثناء النظم والأســــــواق والمرافق الخاضــــــعة للتنظيم فق ،  

لا يقصــــــد من الإشــــــارات إلى   والأنشــــــطة التي تنري في إلاارها فق  والمبينة في مشــــــروع شــــــرح ذك البند؛ )ب(
 "المشاركين اير المباشرين" و"تقنيات السنلات الموزعة" في الشرح توسيع النطاق الضيق للواية لهذا الاستثناء.
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 المعاوضة الإقفالية -واو 

. واتفق الفريق العامل على مواصــلة  ( 11) أُاد من جديد على اتراء التي أعُرب عنها في الدورات الســابقة -75
أو الترتيبات الأخرى التي قد تود الدول تحديدها في الاســتثناء باحتواء المخالار  مناقشــة الاســتثناء، مع رب  العقود  

النظمية. ولم تحظ الاقتراحات التالية بتجييد كا ي )أ( تحويل الاســــــــتثناء إلى ضــــــــمانة؛ )ب( حذ   بارة "إلا إذا لم  
مماثلة لتلك المتعلقة  2ة  تكن لذلك القانون علاقة جوهرية بالألارا  أو الترتيب"؛ )ج( إضـــــــــــــافة ضـــــــــــــمانة في الفقر 

 بالإبطال في الحكم المتعلق بقانون دولة محكمة الإعسار. 
  

 شكل النص -زاي 
ــروع النص. كما أعربت  - 76 ــتنادا إلى مشــــــ أعربت عدة وفود عن تجييدها لإعداد قانون نموذجي قائم بذاته اســــــ

أعلاه. ورأت أن من شــــــــجن قانون نموذجي قائم بذاته،  68بعض الوفود عن تجييدها لإدراج الاقتراح الوارد في الفقرة 
لا ســيما  ، أن يلبي على نحو أفضــل احتياجات الدول، ( 12) على النحو المتوخى أصــلا في الاقتراح المقدم إلى اللننة 

الولايات القضائية التي تتبع القانون المدني. وذكرت تلك الوفود أن هذا القانون النموذجي يستكمل إلاار الأونسيترال 
ــيكون مفيدا لنميع الدول، بوض النظر عما إذا كانت قد   ــنع عليه، لكنه سـ ــار عبر الحدود ويعززه ويشـ القائم لاعسـ

د على أ  د ِّ ــُ ــرح التفاعل بين القانون النموذجي النديد اعتمدت ذلك الإلاار أم لا. وشــــــ ــتراع يشــــــ همية وجود دليل للاشــــــ
وقوانين الأونسـيترال النموذجية الثلاثة الأخرى المتعلقة بالإعسـار. ورئي أيضـا أنه من المهم أن يوضـ  ، عند اعتماد  

 عي. من الدليل التشري  34إلى  31القانون النموذجي النديد، أن بعض أحكامه تُحد ِّ  التوصيات 

وأبدت بعض الوفود شـكوكا بشـجن إمكانية إعداد قانون نموذجي قائم بذاته. ولم تسـتبعد عدة وفود أخرى   -77
إمكانية تحويل الفصــــــــل الثالا من مشــــــــروع النص إلى قانون نموذجي قائم بذاته أو ملحق لقانون الأونســــــــيترال 

، لكنها تســـــاءلت عن جدوى واســـــتصـــــواب إعداد قانون نموذجي على ( 13) النموذجي بشـــــجن الإعســـــار عبر الحدود
ثة وموســــــعة للتوصــــــيات   أســــــاس الفصــــــل الثاني. ورأت أن من الأنســــــب تحويل الفصــــــل الثاني إلى صــــــيوة محد 

من الدليل التشــــريعي وشــــرحها، أو منموعة مبادل، أو مواد إرشــــادية أخرى. ولم تســــتبعد بعض الوفود   31-34
أيضــا إعداد قانون نموذجي منفصــل على أســاس الفصــل الثاني. واعتُبر الفصــل بين الفصــلين مؤاتيا لدمج أحكام 

اع تلك الأحكام إما كنزء من ذلك الإلاار  الفصل الثالا في إلاار الأونسيترال القائم لاعسار عبر الحدود، واشتر 
انص قائم بذاته. وردا على ذلك، ذُاِّر أن الفريق العـامل قد اســــــــــــــتثمر قدرا كبيرا من الوقت والنهـد في الرب   أو

 المنطقي بين الفصلين، وسيكون من اير المندي فصل هذين الفصلين في هذه المرحلة.

واقتُرح نهج  خر يتمثــل في البــدء بــالقــانون النموذجي وتقييم مــا إذا كــان ينبوي تحويــل أي جزء من ذلــك   - 78
 القانون النموذجي إلى شـــــــــيء مختلف أو إضـــــــــافي، مثل ملحقات للدليل التشـــــــــريعي ولقانون الإعســـــــــار النموذجي،  

 في وقت لاحق. 

وتباينت اتراء بشــجن تحديد الشــكل الذي يمن  مرج ية مقنعة أاثر، القانون النموذجي اير المشــترلع أم  -79
ــاعد على التولب على التحديات  ــار لا يســ ــيترال النموذجية لاعســ ــادية. ورئي أن تزايد قوانين الأونســ المواد الإرشــ

 التي تواجه اشتراعها.

 __________ 

 (11) A/CN.9/1198 ، ؛31-26الفقرات A/CN.9/1169 ، 63و 62الفقرتان. 
 (12) A/CN.9/995. 
-https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross . على الراب ي 2014منشورات الأمم المتحدة، نيويورك،  (13) 

border_insolvency . 
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وكان الرأي الســــــائد هو أن مشــــــروع النص الذي ســــــيقدم إلى الفريق العامل في دورته المقبلة ينبوي أن  -80
ــلين الثاني والثالا. ولذ لاحظ الفريق العامل أن بعض الوفود  ــكل قانون نموذجي قائم بذاته يدمج الفصــــــ يجخذ شــــــ

أعلاه في قـانون نموذجي جـديـد من هـذا القبيـل )انظر   68فق  لالبـت صــــــــــــــراحـة إدراج الاقتراح الوارد في الفقرة  
أعلاه(، اتفق الفريق العامل على إدراج ذلك الاقتراح بين معقوفتين في باب منفصــل في نهاية مشــروع  76الفقرة 

 النص لمزيد من المناقشة.
  

 أخرى   أمور -حاء 
من مشـــروع الشـــرح بشـــجن الاســـتثناء    2لم يحظ بالتجييد اقتراح يدعو إلى تنقي  النملة الثالثة من الفقرة   -81

وعلاقـات العمـل لاشـــــــــــــــارة إلى أن توصــــــــــــــي  العقود أو العلاقـات بـجنهـا عقود أو علاقـات عمـل المتعلق بعقود  
ولجراءات الإبطال المتعلقة بعقود وعلاقات العمل مســـــجلتان ينبوي أن يحكمهما القانون المنطبق على تلك العقود 

ون الدولي الخاص المقبولة والعلاقات. ورئي أن مشــــروع الشــــرح،  يما يتعلق بهذه النقطة، يتســــق مع مبادل القان 
 عموما ويكفل معاملة الدائنين على قدم المساواة.

 واقتُرح توضي  الفرق في النص بين الاستثناء والضمانة  يما يتعلق بقاعدة قانون دولة محكمة الإعسار.  - 82
  

 مسائل أخرى  - سادسا  
أحي  الفريق العامل علما بقرب اشـتراع قانون الإعسـار النموذجي في إحدى الولايات القضـائية، وكذلك  -83

واجهها تلك الولاية القضـــــــــــــائية في دمج بعض أحكام قانون الإعســـــــــــــار النموذجي في القانون  ت بالمســـــــــــــائل التي  
ــيما ما يتعلق  ــاريع الفريق العامل الحالية، لا ســــــــ ــائل في مشــــــــ دد على أهمية توضــــــــــي  هذه المســــــــ ــُ الولاني. وشــــــــ

 بالضمانات والاستثناءات من قاعدة قانون دولة محكمة الإعسار.

من جدول الأعمال المؤقت المشروح  32و 31وأحاط الفريق العامل علما بالمسائل المثارة في الفقرتين   -84
موعد دورتيه الســابعة والســتين والثامنة والســتين، في ( والتوييرات المحتملة A/CN.9/WG.V/WP.200للدورة )

رهنا بما تقرره اللننة في دورتها الثامنة والخمســين. وقُدم لالب إلى اللننة لتحديد موعد بديل لدورة الفريق العامل 
 .2026 مايو/أيارأو  أبريل/نيسانالثامنة والستين، إما في وقت لاحق من شهر 

تموز/يوليه النوانب المتعلقة بالإعســـــــــار، التي   14وأُبلغ الفريق العامل بجن من المقرر أن تناقلا اللننة في   - 85
تشـــــمل اعتماد النصـــــوص الخاصـــــة بتتبع الموجودات واســـــتردادها، والتقرير المرحلي للفريق العامل الخامس، والأعمال  

ون الإعســـــار. ولاحظ الفريق العامل علما أنه ســـــيكون  التي يمكن أن تضـــــطلع بها الأونســـــيترال مســـــتقبلا في منال قان 
ــا على اللننـة مـذكرة من الأمـانـة )  ــتراليـا الـذي تلقـاه الفريق العـامـل في دورتـه  A/CN.9/1219معروضـــــــــــ ( واقتراح أســـــــــــ

عند النظر في الأعمال التي يمكن أن تضــــطلع بها الأونســــيترال    ( A/CN.9/WG.V/WP.199الخامســــة والســــتين ) 
مســـــتقبلا في منال قانون الإعســـــار. ورحب مراقب عن البنك الدولي بالمناقشـــــة المرتقبة التي ســـــتنريها اللننة وأعرب  

 وأشار إلى التعاون الطويل الأمد بين منموعة البنك الدولي والأونسيترال في منال قانون الإعسار.  ، عن اهتمامه بها 

وشــــــــدد الفريق العامل على أهمية البا المباشــــــــر من حيا الشــــــــمول وتوفير التكالي  والتمثيل المتنوع   -86
 للخبراء، ولالب أن تنظر اللننة في إمكانية وكيفية استئنا  البا المباشر لنلسات الفريق العامل الخامس.
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